
ًنشر الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والعنف على فايسبوك
صفحات النقابات الأمنية نموذجا

رصد منشورات 5 صفحات منتسبة للنقابات الأمنية
الفترة الممتدة بين 01 جانفي - 28 فيفري 2021



تطورت منصات التواصل الاجتماعي والادوار التي تلعبها على مدى السنوات العشر المنقضية، و

خاصة الفايسبوك الذي تطور استعماله من قبل التونسيين بشكل ملحوظ ليصبح فضاءا أساسًيا

للتعبير ونشر الاراء في ظل ما يوفر للمواطنين من فرص  للمشاركة وتبادل الاخبار المتعلقة  بالشان

العام القضايا المجتمعية.

 

وفق آخر المعطيات الاحصائية المتوفرة يبلغ عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي

فايسبوك 8.06 مليون مستخدم، وهي الاحصائيات الصادر في 2021*.

والرقم المقدم لعدد المستخدمين للفايسبوك في تونس يمثل 3 أضعاف** عدد

مستخدمي الانستغرام وايضا التويتر بما يعكس هيمنة الفايسبوك على مستخدمي

 شبكات التواصل الاجتماعي في تونس .

 

ومثل بقية  من منصات التواصل الاجتماعي، يستخدم الفايسبوك كوسيلة للتعبير الحرّ للأفراد

وبنطاق أوسع للمجموعات وقضاياهم، دون وساطة أو رقابة او الحاجة إلى وسائل الإعلام الرئيسية

التقليدية. كما يقدم خاصية التفاعل المباشرة بين هؤلاء المستخدمين والترويج لأفكارهم وزيادة

جماهيرههم وتوسيع نفوذههم. وبات الفايسبوك منصة لا غنى عنها لتشكيل الرأي العام كما

تضاعف استخدامه كقناة أساسية للتواصل السياسي والتسويق حيث استثمرت الخصائص التقنية

التي تمنحها المنصة منها التمكين من تكوين مجتمعات افتراضية وخاصة إنشاء صفحات

ومجموعات فيسبوك تتداول محتوى مشتركا بينها.

ليكون  الفايسبوك خلال هذه السنوات حاضنة للجدل والحوار الذي تعدد محاوره وقضاياه لكن جمع

بينها قاسم مشترك وهو  انتشار خطاب العنف والتحريض على الكراهية ونشر الأخبار الزائفة

والمضللة. هذا برز في الأحداث الاخيرة التي شهدتها تونس مع مستهل  السنة الادارية 2021.

فعلى امتداد أسابيع انتشرت التحركات الليلية  والاحتجاجات الشعبية  في عدد من المناطق، وما

فاقمها كانت المعالجة الأمنية التي اتبعت في مجابهة الاحتجاجات الاجتماعية المطلبية، التي حركها

احتدام الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، وتفاقمها  مع جائحة كورونا

والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وكان لها انعكاسات على الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة.

دون اغفال تنامي القبضة الامنية  وفرض سطوتها على بعض من مظاهر الحياة العامة وصمت

سلطة الاشراف وتغاضيها  عن التجاوزات التي ارتكبتها قوات الامن ضد شباب تونسيين مما شجع

الاجهزة  الامنية  على البحث عن تحقيق مكاسب قطاعية على حساب بقية التونسيين وترسيخ مبدأ

الافلات من العقاب وجعله مؤسساتي وقانوني. وهو ماساهم في  تنامي الاحتقان والغضب لدى

مجموعات منهم في الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى، التي تصنف أحزمة للفقر.

 

 

السياق العام:



في ظل هذه السياقات المتازمة التي عمقت الهوة بين المواطنين وخاصة الشباب منهم واجهزة الدولة

لاسيما الجهاز الامني جدت الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية في جانفي وفيفري 2021. التي جابهتها

الحكومة التونسية بقبضة أمنية وملاحقات قضائية . كانت نتائجها إيقاف حوالي 2000 تونسي جزء هام

منهم من القصر.

احداث فرضت نفسها على منصات التواصل الاجتماعي واساسا الفايسبوك الذي كان منصة لنقل

اخبار الاحتجاجات والايقافات التي طالت المحتجين، كما كان منصة لنشر الخطاب الرسمي وخطاب

الاجهزة الامنية التي استعملت صفحاتها الخاصة او مقربة منها او محسوبة عليها لتقديم روايتها

للأحداث.

 

وقد استغلت هذه الصفحات خاصة المحسوبة أو المنتسبة لنقابات امنية الفاسيبوك بصفة سلبية في

محاولة منها للتشكيك في الاحتجاجات وخلفيتها وتقديم رواية تشيطن الحراك وتقدمه على أنه احداث

شغب ونهب، وهو ما برز بمنشوراتها التي تروج كذلك للأخبار المضللة وترهيب التونسيين وقمع حرية

التعبير.

ما يقدمه هذا التقرير الذي رصد منشورات 18 صفحة تعرف نفسها على أنها صفحات تتحدث باسم

احدى النقابات الامنية التونسية الخمسة أو فروعها الجهوية، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي الى غاية

28 فيفري 2021.



صفحة  نقابة قوات الامن الداخلي التي يبلغ عدد منخرطيها 166 ألف متابع
الصفحة الرسمية للنقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس عدد متابعيها يبلغ 44

الف

 الصفحة الرسمية للنقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بمدنين ويبلغ عدد متابعيها 42
ألف

 صفحة  النقابة العامة للحرس الوطني عدد متابعيها 106 ألف
صفحة أسود الأمن الجمهوري عدد متابعيها 248 ألف

 
واخترنا في مرحلة ثانية ابرز خمس صفحات كانت أكثر نشاطا وتفاعلية وهي:

 
هذه  الصفحات الخمس نشرت خلال فترة الرصد 760 منشور، يتوزعون بين نص واعادة نشر

الرابط و فيديو وصور.
 



 
وتبرز هنا النسبة المرتفعة لخطاب الكراهية الذي يمثل ٪20,61  من مجمل نشريات الصفحة في
فترة الرصد وهي تقريبا ضعف نسبة خطاب التحريض على العنف والتهديد به التي تمثل 10.6٪
من مجمل ما تنشره الصفحة التي أنشئت في 22 جانفي 2011، فيما تمثل الاخبار الزائفة بنسبة
٪1,53 مما نشر خلال 59 يوما، ويمثل الرقم 16 بالمئة نسبة النشريات التي تخالف وتنتهك
صراحة القوانين المنظمة لعمل الوحدات الأمنية والنقابات الامنية ومنها المرسوم عدد 42 لسنة
2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت

1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

رصد ما تنشره صفحة نقابة قوات الامن الداخلي على منصة الفيسبوك، والتي يتابعها 166 ألف
شخص، يقدم لنا صورة عن طبيعة المخالفات القانونية والانتهاكات التي ارتكبتها الصفحة والتي

يمكن أن تصنف لاربع اقسام كبرى تشمل  ترويج أخبار مزيفة ونشر خطاب عنف وكراهية
وممارسة العنف والتحريض اضافة الى عدم احترام القانون المنظم لعمل النقابات الامنية.

Syndicat FSI_صفحة نقابة قوات الامن الداخلي

اذ في الفترة الممتدة من 1 جانفي 2021  الى غاية 28 فيفري 2021، نشرت الصفحة  بشكل عام
131 منشورا يتوزعون بين نص وصورة وتسجيل فيديو، 64 نشرية منهم  كانت تتضمن
مخالفات أو تجاوزات للقانون، أي ان ٪48.8 مما تنشره الصفحة يتضمن انتهاكا ومخالفة

للقانون ونشر أخبار زائفة.
 
 



هذا التبويب للانتهاكات والتجاوزات على أربعة اقسام لا يحجب تسجيل أكثر من 13 صنفا مخالفا
للانتهاك، بين الثلب  والقذف والتشهير والتهديد بالعنف والحض على الكراهية بين
السكان وتعطيل سير العمل وتهديد الحرمة الجسدية للأفراد وغيرها من التجاوزات التي

تكيف قانونا باشكال مختلفة.









الصفحة الرسمية للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس

أنشأت الصفحة الرسمية للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس بتاريخ 27 أكتوبر 2013

واليوم بات عدد متابعيها 44 ألف شخص تعرضوا خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2021 الى 28
فيفري 2021  لمنشورات الصفحة التي بلغت 176 منشور بين نص وصورة وتسجيل فيديو وإعادة
نشر الروابط من مواقع او صفحات اخرى، بمعدل 3 نشريات يوميا احدها يندرج في خانة التجاوزات

المبوبة في المثال السابق.

إذ وخلال فترة الرصد وقع تسجيل نشر الصفحة لـ 68 منشور تخالف القانون بنسبة ٪38.63 من
مجمل ما تنشره. وتتوزع هذه المنشورات التي تجسد المخالفات القانونية والانتهاكات بين ترويج
أخبار مزيفة ونشرا لخطاب الكراهية وممارسة العنف والتحريض وعدم احترام القانون المنظم لعمل
القوات الأمنية .وعلى غرار الصفحة السابقة يتصدر خطاب الكراهية، اذ يسجل بنسبة  تبلغ 22.73٪

من المنشورات أي أن 40  منشورا نشرته الصفحة يندرج ضمن خطاب الكراهية والدعوة إلى
التفريق بين التونسيين. هذا ويحل الخطاب المحرض على العنف والمهدد به في المرتبة الثانية

بدوره بنسبة ٪10,22 من مجمل ما يقع نشره على الصفحة.

هذا وقد نشرت صفحة النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس 6 اخبار زائفة خلال فترة
الرصد ونسبتها هي      ٪3,41 من أصل ما نشر على الصفحة فيما تنخفض نسبة المنشورات

المخالفة للقوانين المنظمة الاسلاك الامنية و عملها لتكون في حدود ٪2.27 من مجمل ما نشر.
 



 
وعلى غرار التقديم السابق فان وجب التذكير بأن هذا التبويب للانتهاكات والتجاوزات على اربعة

أقسام لا يحجب تسجيل اكثر من 13 صنفا مخالفا للانتهاك، بين الثلب والقذف والتشهير والتهديد
بالعنف والحض على الكراهية بين السكان وتعطيل سير العمل وتهديد الحرمة الجسدية للأفراد

وغيرها من التجاوزات التي تكيف قانونا باشكال مختلفة.













أسود الأمن الجمهوري

العينة الثالثة صفحة أسود الأمن الجمهوري، انشئت في 2 جانفي 2015 ويتابعها اليوم قرابة 248
ألف حساب على منصة الفايسبوك.

صفحة تميزت بنشر الاخبار الزائفة،إذ تقدر نسبتها من مجمل ما تنشره بـ6,66٪ من اصل حوالي
45 منشورا يتوزعون بين نص وصور واعادة نشر لروابط او نشر تسجيلات فيديو .هذه النسبة ،
٪6.66 نجدها أيضا تمثل نسبة المنشورات المخالفة لصريح نص المرسوم عدد 42 لسنة 2011
وايضا تمثل نسبة المنشورات المتضمنة لخطاب الكراهية والعنف والتحريض عليه ونشر

معطيات شخصية لتونسيين للعموم بغاية التشهير والتحريض.صفحة أسود الأمن التي نشرت

خلال فترة الرصد حوالي 9 مناشير مخالفة بنسبة تقدر بـ ٪19.98 من مجمل منشوراتها.



 
وعلى غرار التقديم السابق فان وجب التذكير بأن هذا التبويب للانتهاكات والتجاوزات على اربعة

أقسام لا يحجب تسجيل اكثر من ١١ صنفا مخالفا للانتهاك، بين الثلب والقذف والتشهير والتهديد
بالعنف والحض على الكراهية بين السكان وتعطيل سير العمل وتهديد الحرمة الجسدية للأفراد

وغيرها من التجاوزات التي تكيف قانونا باشكال مختلفة.











الصفحة الرسمية للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بمدنين

syndika.regional.medenine@

العينة الرابعة التي وقع رصد ما تنشره وتقدمه لمتابعيها  البالغ عددهم 42 ألف شخص هي
الصفحة الرسمية للنقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بمدنين أنشئت في 11 جانفي 2015.

الصفحة العينة نشرت خلال فترة الرصد 242 منشورا بين نص وصورة وتسجيل فيديو وإعادة نشر

الروابط من مواقع او صفحات اخرى ، بمعدل 4 نشريات يوميا بعضها يندرج في خانة التجاوزات
 المبوبة في المثال السابق.



الصفحة الرسمية للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بمدنين

syndika.regional.medenine@

إذ وخلال فترة الرصد وقع تسجيل نشر الصفحة لـ7 مناشير تخالف القانون بنسبة ٪2.89  من
مجمل ما تنشره. وتتوزع هذه المنشورات التي تجسد المخالفات القانونية والانتهاكات تتعلق بنشر
خطاب الكراهية والعنف ومخالفة المرسوم عدد 42  لسنة 2011 المنظم لعمل النقابات

الامنية.وعلى غرار الصفحة السابقة نلاحظ اختلافات عن العينة الاولى والثانية، إذ تقدر نسبة
المنشورات التي تضمنت خطاب كراهية أو تحريضا على العنف والتهديد به او الشتم

والقذف الى 2.48% من مجمل ما ينشر على الصفحة وكذلك نسجل نسبة ٪0.41 لمنشورات

تخالف صريح نص المرسوم عدد 42 لسنة 2011.







الصفحة الثالثة التي وقع رصها هي صفحة النقابة العامة للحرس الوطني التي يتابعها 106 ألف

شخص . 

وقد نشرت الصفحة  خلال ذات الفترة من 1 جانفي 2021 إلى غاية 28 من فيفري 2021
منشورات سجل فيها صنفين من التجاوزات، نشر خطاب الكراهية والعنف وثانيا مخالفة

المرسوم عدد 42 لسنة 2011، حيث قدرت نسبة المنشورات المحرضة على العنف والباثة

لخطاب الكراهية بـ%2.41 من مجل المنشورات  فيما مثلت المنشورات المخالفة للمرسوم 42

لسنة 2011 0.61%.

Syndicat Général Garde Nationale النقابة العامة للحرس الوطني
SGGNationale@



بمعدل جملي للمنشورات المخالفة يقدر بـ%3.02 اي أن المنشورات هذه الصفحة  قامت خلال
فترة الرصد الممتدة من 1 جانفي 2021 الى غاية 28 من فيفري 2021 نشرت 6 منشورات تندرج

في خانة التجاوزات المبوبة في المثال السابق.
 

 صفحة النقابة العامة للحرس الوطني أنشئت في 3 افريل 2015.







الملاحظات

وفق عملية الرصد التي شملت 760 منشور تم تداوله على 5 صفحات محسوبة أو منتسبة للنقابات

الامنية يتضح هيمنة خطاب العنف والكراهية والذي  يمكن أن يكون لجزء منها مؤاخذات جزائية. إذ

نشرت هذه الصفحات منشورات يمكن أن تكون محل تتبع قضائي على معنى النصوص القانونية

ومنها فصول المرسوم 115 والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الارهاب وتبيض الاموال ومجلة

الاتصالات.

 

وفق فصول المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة

والطباعة والنشر، ومنها الفصل 51 الذي يجرم التحريض المباشر  على القتل أو الاعتداء على الحرمة

الجسدية للإنسان. الفصل 52  من المرسوم المتعلق بالدعوة الى الكراهية بين الاجناس أو الاديان أو

السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية أو العنف أو نشر أفكار قائمة على

التمييز العنصري.

 

ونجد كذلك الفصل 54 المتعلق بنشر الأخبار الزائفة، وايضا الفصل 55 الذي يلاحق مرتكب الثلب

وايضا الفصل 57 المتعلق بجريمة الشتم  كما أن فصول المجلة الجزائية ومنها الفصل 245 المتعلق

بجريمة القذف ، يسمح بالملاحقة القضائية للصفحات المنسوبة للنقابات الامنية عن ما تنشره من

تدوينات تضمنت هتكا لشرف الإنسان وعرضه.

 

هذا ووفق الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع

غسيل الأموال وبالتحديد  البند المتعلق بجريمة التكفير والتحريض عليه يمكن تكيف خطاب عدد

من قادة النقابات الامنية وخاصة التي تحركت في جهة صفاقس بتاريخ 1فيفري 2021 والصفحات

التي نشرت التسجيل وحرضت على التونسيين.  اذ تضمن خطابهم تكفيرا صريحا لجزء من

التونسيين وقع وسمهم بـ « الإلحاد » وعبادة الشياطين ومعاداة الدين و الله .ويمكن أن يقع الاستناد

للفصل 86 من مجلة الاتصالات المتعلق بجريمة الإساءة إلى الغير التتبع القضائي لعدد من

الصفحات الفيسبوكية المحسوبة على النقابات الامنية.

 

عملية الرصد التي شملت 5 صفحات على منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك  تبين أن هذه

الصفحات تروج بشكل أساسي لخطاب العنف والكراهية ضد المختلفين عنها أو المعارضين

وتنعتهم بأوصاف تمس من انسانيتهم ومن كرامتهم كما أنها تروج لخطاب يعادي المرأة بشكل

مباشر وغير مباشر ويحط من كرامتها ويرسخ الصورة النمطية التي يجرمها قانون مناهضة العنف

ضد العنف ضد المرأة.



ناهيك عن كل هذه المخالفات القانونية، تنتهك منشورات هذه الصفحات المرسوم عدد 42 لسنة

2011 المنظم لعمل النقابات الامنية وتحديد الفصل 11 جديد الذي يحجر على أعوان قوات الأمن

الداخلي في ممارستهم العمل النقابي الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه.

إذ تتضمن دعوة للاضراب او الاعتصام وتعطيل سير العمل، وهو ما تكرر بشكل ملفت في هذه

الصفحات التي دعت لإضراب عن العمل والامتناع عن تأمين بعض الفعاليات الرياضية والثقافية

وتأخير تأمين الجلسات في المحاكم على خلفية رشق بعض المحتجين لأعوان أمن بالدهان والألوان

المائية في مظاهرة 30 جانفي 2021.

صورة: احمد زروقي

تحرير: حسان العياديبحث وتحليل: زينة الماجري

تحليل قانوني: إيناس الجعايبي

فالصو هي منصة رقمية بحثية تعمل على مراقبة مصداقية

الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وترصد
الإخلالات المهنية المٌتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض

ً لمنهجية وتكافح الإشاعات والأخبار الكاذبة والمُضللة وفقا
بحثية قائمة على المبادئ الأخلاقية لقيم الصحافة والإعلام

الحرٌ والمسؤول.


